شرح كتاب " فتح المغيث بشرح ألفية الحديث " |[ 27 ]|شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيها الذينَ آمنوا اتقوا اللهَ حقَّ تُقاتِه ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمونَ. يا أيها الناسُ اتقوا ربَّكم الذي خلقَكم من نفسٍ واحدةٍ وخلقَ منها زوجَها، وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا اللهَ الذي تساءلونَ بهِ والأرحامَ، إنَّ اللهَ كانَ عليكم رقيبًا. يا أيها الذينَ آمنوا اتقوا اللهَ وقولوا قولًا سديدًا، يُصلحْ لكم أعمالَكم ويغفرْ لكم ذنوبَكم، ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا. أما بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ. وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ. ثم أما بعدُ، أيها الكرامُ، أيتها الكريماتُ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى، أن يرزقَنا وإياكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأن يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأن يُجنِّبَنا وإياكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطَنَ. ثم أما بعدُ، وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ. فمعَ المجلسِ السابعِ والعشرينَ من مجالسِ شرحِ كتابِ "فتحِ المغيثِ"، للحافظِ أبي الخيرِ السخاويِّ رحمَه اللهُ تعالى وطيَّبَ ثراهُ. ومعَ معرفةِ صفةِ مَن تُقبلُ روايتُه من نقلةِ الأخبارِ، ومَن تُردُّ. هذا المبحثُ تأصيلٌ لمباحثِ الجرحِ والتعديلِ. فالأصلُ في الحديثِ الصحيحِ والحسنِ أن يكونَ راويُه ممن تُقبلُ روايتُه، فإذا كانَ ممن تُردُّ روايتُه، كانَ الحديثُ ضعيفًا، أو اللَّهُ تَعَالَى مَعْرِفَةُ مَن تُقبَلُ روايتُه ومَن تُردُّ. أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الْأَثَرِ وَالْفِقْهِ عَلَى قَبُولِ نَاقِلِ الْخَبَرِ بِأَنْ يَكُونَ ضَابِطًا مُعَدَّلًا، يَقِظًا وَلَمْ يَكُنْ مُغَفَّلًا. يَحْفَظُ إِنْ حَدَّثَ حِفْظًا، كِتَابَهُ إِنْ أَوْ نَقُولُ يَدْخُلُ فِيهِ الْحَسَنُ فَيَكُونُ وَاتَّصَلَ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطٍ عَنْ مِثْلِهِ إِلَى مُنْتَهَاهُ لَا يَكُونُ شَاذًّا وَلَا مُعَلَّلًا بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ضَابِطًا مُعَدَّلًا، أَيْ وَلِكُلٍّ مِنْ الضَّبْطِ وَالْعَدَالَةِ شُرُوطٌ. يَعْنِي لَا بُدَّ فِي الرَّاوِي أَنْ يَكُونَ إِيشْ عَدْلًا ضَابِطًا. أَنْ يَكُونَ عَدْلًا ضَابِطًا. الْعَدَالَةُ مَلَكَةٌ تَحْمِلُ صَاحِبَهَا عَلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمُحَرَّمَاتِ وَخَوَارِمِ الْمُرُوءَةِ، فَالْعَدْلُ الْمُسْلِمُ الْعَاقِلُ الْبَالِغُ الَّذِي سَلِمَ مِنْ أَسْبَابِ الْفِسْقِ. فهذا يكملُ من أختهِ، لكنَّ الغالبَ أنها نسخةٌ. واحدةٌ، كذلك كانت نسخةُ التلميذِ مع نسخةِ شيخهِ، ثم تصيرُ هذهِ أصلًا يُحافظُ عليها. فأما شروطُ الضبطِ، الذي شملَ الذي تنكيرُه شملَ التامةَ والقاصرةَ. قالَ: أنْ يكونَ ضابطًا. الضابطُ، الضبطُ هنا ن رحمه الله تعالى. فاحفظْ ما أُمليَ عليه، وإن كان أملاه إملاءً، فهذا يشهدُ له بسعةِ حفظِه. هؤلاء كثيرون. الإمامُ البخاريُّ، أبو زرعةَ، أبو حاتمٍ، كثيرٌ ما نريدُ -يعني- أن نظلَّ نذكرَ أمثلةً من بابِ التذكيرِ فقط. فحفظُ هؤلاء متى فيأتي إذا كان حافظًا حفظ صدره مباشرةً إذا كان يحافظ على حفظ كتابه. ماذا يفعل؟ يحافظ على كتابه محافظةً تامةً. لأن هذا دين، أصل هذا دين ورأس ماله. لو أدخل في حديثه ما ليس منه. وكانوا يختبرون ابن معين وأحمد وابن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة، وأبو عبيد القاسم بن سلام، والفطاحل هؤلاء، وقبلهم شُعبة والثوري ومالك، وابن عيينة، ومن بعدهم البخاري وأبو حاتم، ومن بعدهم. وهي واضحة. فكانوا ماذا يفعلون؟ يختبرون. ما كانت المسألة فوضى. حدث: "إن هذا العلم دين، فانظروا عمَّن تأخذون دينكم." أحدًا العالم من هؤلاء أو الرب من هؤلاء يعضُّ بقوةٍ على كتابه خشيةَ أن يُزادَ فيه. فإذا زيدَ نصحوه، فإذا لم ينتصح ضعفوه، كما كانَ من سفيان بن وكيع بن الجراح، عليه رحمه الله. وأن يكون الشرط الثالث: وأن يكون عالمًا باللغة. بحيث إذا روى بالمعنى أن يعلم معاني الألفاظ، ما يأتي بلفظٍ أخصَّ من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أعمَّ، إنما يأتي باللفظ المرادف لما سمعه من شيخه، عن بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحيث يؤمَن من تغيير ما يرويه، أن يروي بالمعنى. إذا كان يروي باللفظ فمباشرةً، وإذا كان يروي بالمعنى، فيُشترط فيه أن يكون عالمًا بدلالات الألفاظ، أن يكون عالمًا بلغة العرب وبألفاظ اللغة. ولم يؤدِّ الحديث، وأن يروي بالمعنى، ولم يؤدِّ الحديث كما سمعه بحروفه، على ما سيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى. وهذه الشروط: أن يكون يقظًا، وليس مُغفَّلًا، أن يكون حافظًا، إن حدَّث من صدره، وأن يكون محافظًا على كتابه إن كان يروي من كتابه، أن يكون عالمًا بدلالات الألفاظ ومعانيها، إن كان يروي بالمعنى. هذه شروطٌ موجودةٌ في كلام الشافعي رحمه الله تعالى في "الرسالة" صريحةً. أما الأول، فيُؤخذ من قولهم أن يكون عاقلاً لما يُحدَّث به، لقول ابن حبان رحمه الله تعالى: "هو أن يَعقِلَ من صناعة الحديث ما لا يرفع موقوفًا، ولا يَصِلُ مُرسَلاً، أو يُصحِّفُ اسمًا". فهذا كنايةٌ عن اليقظة، أن يكون مُنتبهًا. فلا يُوقِفُ مرفوعًا، ولا يَرفَعُ موقوفًا. لا يُرسِلُ 00:19:00.960 --> بجهاد الكفار جهادًا عظيمًا، وكان جهادًا عنيفًا شديدًا. قال: وهذا الشرط وإن كان على ما بيَّنَّا، فإنَّ أصحاب الحديث قلَّمَا يعتبرونه في حق الطفل دون المُغَفَّل، فإنه متى صح عندهم سماع الطفل أو حضوره، أجاز روايته. والأول أحوط للدين وأولى. انتهى. صحيح، وأحوط أولى، لكن عمل المحدثين لم يعتبروا كلامه. عمل المحدثين لم يعتبروا. وحاصله اشتراط كون سماعه عند التحمل تامًّا، فيخرج من سمع صوت غَفْلٍ. يعني الغَفْلَ. قال في أساس البلاغة: مادة (غفل): فلا تَنْغَفِلْ لا علم بها، ومصحف غَفْلٌ جُرِّدَ من العَوَاشِرِ وغيرها، وكتاب غَفْلٌ لم يُسَمَّ واضعه. يعني: من سمع صوت غَفْلٍ بمعنى أنه كلام لا يُفْهَمُ. وكونه حين التَّأْدِيَةِ عارفًا بمدلولات الألفاظ، ولا انحصار له في الثاني عند الجمهور، لاكتفائهم بضبط كتابه. المهم أن هو يكون إيش ضابطًا لما سمع، فَهِمَ أو لم يَفْهَمْ. من الممكن أن يكون عاميًّا لا يَفْهَمُ دلالات الألفاظ، لكنه كان مُتْقِنًا لحديثه، أداه كما سمعه. فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلَيْسَ بِفَقِيهٍ، إيش ضابطًا لما سمع. فَهِمَ أو لم يَفْهَمْ. من الممكن أن يكون عاميًّا لا يَفْهَمُ دلالات الألفاظ، لكنه كان مُتْقِنًا لحديثه، أداه كما سمعه. فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ وَلَيْسَ بِفَقِيهٍ، ورُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. ولاكتفائهم بضبط كتابه، ولا في الأول عند المتأخرين خاصةً، لاعتدادهم بسماع من لا يفهم الكَلامَ العربيَّ أصلًا، كما سيأتي. كل ذلك وقيل لتعذر هذا المعنى عند ذاك الصحابي نفسه، لخوفٍ من عدم حفظه وعدم تمكنه في الإتيان بكل المعنى. وهذا منهم، رضي الله عنهم، تورُّعٌ واحتياطٌ. ولقد كان بعضهم تأخذه الرَّعْدَةُ إذا روى، ويقول: "ونحو ذا أو قريب من ذا، وما أشبه ذلك". يعني: كان بعض الرواة من الصحابة والتابعين وغيرهم يقول: "نحو هذا أو قريب من هذا"؛ لِتَسْلَمَ عُهْدَتُهُ أن يكون خالف لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نحن على يقينٍ أن الصحابة رضي الله عنهم، ولو رووا بالمعنى، فإنهم قد أتوا بلفظٍ، إذا لم يأتوا بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أتوا بلفظٍ - إيش؟ - مرادفٍ للفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي شروط إيش بالضبط؟ هذه شروط الضبط. وأمَّا الشروطُ في العدالةِ المتصفِ بها المُعدَّلِ وضابطُها إجمالًا أنَّها ملكةٌ تحملُ على ملازمةِ التقوى والمروءةِ. ملكةٌ قلنا من قبل: الملكةُ بمعنى إيش؟ سجيةٌ، الجبلَّةُ، الهيئةُ بمعنى الهيئةِ الراسخةِ في النفس. وضربنا وقتها مثلًا بإيش؟ لأنَّ بعضَ الآباءِ قد يكونُ مريضًا يتخطَّى السبعينَ سنةً مثلًا، وفي البرِّ والمطرِ، يعني يتوكَّأُ على عصاهُ، ولعلَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يكونُ قد عُذِرَ في تركِ صلاةِ الجماعةِ، ولا يستطيعُ أن يتركَ صلاةَ الجماعةِ. وأنَّ بعضَ الناسِ قد يكونُ مريضًا مريضًا، ويأتي عليهِ رمضانُ فيصومُ، والأطباءُ يمنعونه، ويقولُ: ما دمتُ أستطيعُ. فصامَه. كلُّ هذا ما نقولُه هو إثمٌ؛ لأنَّه هو أخذٌ بالعزيمةِ. طيب. المقصودُ أنَّ في داخلهِ شيءٌ يدفعُه لفعلِ الطاعةِ. وأسألُ اللهَ أن يعافينا وإياكم. بعضُ الناسِ لأن يخرَّ من السماءِ، وأن تخطفَه الطيرُ أو تهوي بهِ الريحُ في مكانٍ سحيقٍ أهونُ عليهِ وأشرفُ وأكرمُ عندهُ من أن يزني بامرأةٍ. ولو عُرضت عليهِ نساءُ الدنيا. لماذا؟ عندهُ من الخوفِ من اللهِ عزَّ وجلَّ. هذا الخوفُ أو هذهِ الجبلَّةُ أو هذهِ الهيئةُ الراسخةُ في النفسِ هي التي نسميها بإيش؟ بالملكةِ، بالملكةِ صارَ سجيةً. رجلٌ شجاعٌ، الجبنُ ما يعرفُ لقلبهِ طريقًا، والخوفُ من البشرِ يعرفُ لهُ سبيلًا. الكريمُ نفسُه الكريمُ، يعني متعتُه وراحةٌ نفسيةٌ إذا أطعمَ وإذا أنفقَ وإذا استقبلَ الضيفَ. هذهِ هيئةٌ راسخةٌ في نفسهِ، يجدُ أريحيةً نفسيةً، سواءً كان مسلمًا أو كافرًا. وحاتمُ الطائيُّ كان أكرمَ العربِ أو كان من أكرمِ العربِ قبلَ البعثةِ. طيب. وعبدُ اللهِ بنُ جُدعانَ، وحكيمُ بنُ حزامٍ، ما هو؟ كلُّ هذا كان في الجاهليةِ. طيب. يعني كان هذا في الجاهليةِ. هيئةٌ في النفسِ. ملكةٌ. لكن في عندنا نحن المسلمين ملكةٌ تحملُ صاحبَها على ملازمةِ التقوى والمروءةِ. التَّقْوَى، والمرادُ بالتَّقْوَى اجتنابُ الأعمالِ السَّيِّئةِ مِن شِرْكٍ أو فِسْقٍ أو بِدْعَةٍ. فهي خمسةٌ. بأنْ؛ أي: أن يكونَ مسلمًا بالإجماعِ، ذا عقلٍ، فلا يكونَ مجنونًا، سواءٌ المطبِقُ -يعني الجنونُ المطبِقُ- أو المتقطِّعُ إذا أثَّرَ في 00:27:11.340 --> 00: عالمًا كبيرًا في زماننا، عنده سيارةٌ غاليةٌ، وركبَ الحمارَ. هل هذا يُعَدُّ خَرْمًا؟ كان العلماءُ قريبًا. يعني ونحن في دارِ العلومِ، أنا أدركتُ دارَ العلومِ القديمةِ الأصيلةِ آخرَ سنةٍ، ثم انتقلتُ إلى جامعةِ القاهرةِ. فكنتُ أجدُ حِلَقًا حِلَقًا في مدخلِ الكليةِ. فلما سألنا قالوا: هذه مرابطُ الخيلِ والبغالِ والحميرِ للمشايخِ. طيب. فركوبُ -أعزكم الله- مسألةُ الحمارِ وما أشبهَهُ. هذه مسألةٌ عُرفيةٌ. مسألةٌ عُرفيةٌ. فالنبيُّ -صلى الله عليه وسلم- ركبَ ما لا يُخِلُّ بالمروءةِ في عصرِه. فيا تُرى لو أنَّ رجلًا من أهلِ العلمِ ركبَ حمارًا في مثلِ المهندسينَ أو جاردن سيتي أو الزمالكِ أو الأندلسِ، طيب؟ ماذا يعني سيُقالُ عنه؟ نفسُ المسألةِ لو أنَّه كان رجلًا ريفيًّا وذهبَ إلى قر قد يوجدُ في بعضِ الأزمنةِ ما يكونُ خارجًا، وفي بعضِ الأزمنةِ ما يكونُ قريبًا. هذا إذا كانَ عُرفيًّا. أما الخوارمُ الشرعيةُ فمعلومةٌ، يعني: التي تدلُّ على شيءٍ من الاستهانةِ بالشرعِ. وقيلَ: إنه لم يشترطْها فيما ذكرَ الخطيبُ وغيرُه سوى الشافعيِّ وأصحابهِ، لكنه مردودٌ بأنَّ العدالةَ لا تتمُّ عندَ كلِّ من شرطَها أكثرُ العلماءِ بدونِها. يعني أنهم اشترطوا المروءةَ، اشتراطَ المروءةِ، لأنها تدلُّ على المحافظةِ على الدينِ والعرضِ، وأنه من شدةِ محافظتِه على عِرضِه. لماذا؟ هو كإنسانٍ فرَّط، لكن كعالمٍ لا. هو يحملُ علمًا للناس. ولذلك مثلًا: لو أنَّ شابًّا من العوامِّ مثلًا، يشاهدُ الإباحياتِ، سنقولُ: "يا فلانُ، اتَّقِ الله". لكن لو كانَ خطيبًا، نقولُ: يعني الخطيبَ قد نقولُ فيه: "فاسدٌ". الثاني قد نقولُ فيه: "عاصٍ". الكذَّابُ إذا كانَ مثلًا ينضوي تحتَ الإمامةِ والخطابةِ، إمامٌ أو قاضٍ كذَّابٌ، كيفَ يصعدُ إلى المنبرِ؟ ماذا يقولُ؟ سمكريٌّ كذَّابٌ، قلنا: "يعني الكذبُ حرامٌ"، لكن هؤلاءِ -يعني البيئاتِ التي هم فيها- لكن هذا لا، ما يُتحمَّلُ ولا يُقبَلُ. فلانٌ هذا الإمامُ الذي يقفُ على المنبرِ هذا كذَّابٌ؟ الناسُ لا تقبلُ مثلَ هذا. فهنا -يعني- اشتراطُ المروءةِ أمرٌ لا بدَّ منه في العدالةِ. لماذا؟ لأننا طلابُ علمٍ، يجبُ أن نُنقَّى من كلِّ ذنبٍ ومعصيةٍ عمدًا. انتبهْ للمسألةِ. خوارمُ المروءةِ هي أمورٌ -إيش- تتكرَّرُ. لكن حدثتْ مرةً، ثم استغفرَ اللهَ، لا ما نُمسكُها إلى عُمرٍ. يعني: طفَّفَ الميزانَ مرةً مثلًا، أو مشى بشعرٍ مكشوفٍ مثلًا في بعضِ البلدانِ التي لا يُعرفُ طلبةُ العلمِ فيها إلا بتغطيةِ الرأسِ مثلًا. يعني خرجَ يجري ويصيحُ في الشارعِ مرةً مثلًا، فنقولُ: "هذا استغفرَ اللهَ وتابَ إليه". مثلُ هذا لكن. خوارم المروءة استمرار استمرارية، فيدل على شيء من تهاون وعلى عدم حفاظٍ على العرض. فرق بين أن يقع الإنسان في المعصية مرة، وبين أن يداوم عليها ولو كانت صغيرة. "فَلَا كَبِيرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ، وَلَا صَغِيرَةَ مَعَ إِصْرَارٍ" كما قال ابن عباس رضي الله عنه. بل من لم يشترط مزيدًا على الإسلام واكتفى بعدم ثبوت ما ينافي العدالة، وإن ظهر منه ما ينافيها لم تُقبل شهادته ولا روايته. قد لا ينافيه. نعم. وقد حقق الماوردي أن الذي تجنبه منها شرط في العدالة. وارتكاب مُفضٍ إلى الفسق، ما سُقِفَ من الكلام المؤذي والضحك، وما قَبُحَ من الفعل الذي يُلهى به ويُستقبح بمعرفتك، كـ نتف اللحية، وخضابها بالسواد، وكذا البول قائمًا يعني في الطريق. نحن نجد بعض الناس، خاصة عندنا في مصر، من أصحاب البنطلونات، يقف بجوار الصرف في الطريق السريع، ونساء وبنات وأطفال ورجال. ويقف بجوار السيارة. يا أخي انتظر! انتظر شبرين، ثلاثة، اثنين، ثلاثة كيلو. ما كلنا يحصرنا البول. يعني أنا اليوم حصرني البول من قبل بالبيت، يعني لا يقل عن خمسين كيلو. تدخل مسجدًا ووجدتَه مغلقًا، خلاص إذًا اصبر. اصبر، اصبر حتى تصل. لا، هو ينتهز الفرصة ويقف ولا يبالي، يعني ولا يبالي. مثل هذا، وعليكم السلام ورحمة الله، لا يليق بطالب علم. يعني مثل هذا لا يليق بطالب علم. يقف يبول في الطريق العام. طيب، انتظر. طيب، نفترض أن بوله قديم يضغطه، هذا أمر يعني نسأل الله أن يعافينا وإياكم. طيب، يقف خلف الشجرة ويستتر أحد، بحيث لا يراه أهل الطريق. يفعل شيئًا يدل على إيش؟ على الاستتار، على التورع. لكن هي قلة مبالاة. وقد يقف البعض يعني إيه؟ يعني نسأل الله السلامة. من سخافة العقول. فطالب العلم يحافظ على إيش؟ على سمت الطلب، بحيث إذا تورع عن هذه الأمور التي نحسبها هينة، فإنه يكون أكثر مُحافَظَةً على الأمورِ العظيمةِ، هذا هو السببُ. في اللحيةِ، ما هي نفسُ اللحيةِ. ما أنا بممكنٍ أن أجلسَ يفعلُ هكذا. لا، ليسَ كذلك. بل طالما هو جالسٌ ينتفُ لحيتَه. أو يَخْضِبُ بالسوادِ. وبحيثُ يراهُ الناسُ. وفي الماءِ الراكدِ، للناسِ يشربون من ورائي، فأنا أخذني الضَّمَرُ. والمساعدةُ بالنفسِ والمالِ والجاهِ. يعني: إنسانٌ طلبَ مني مساعدةً فلم أساعدْه. وأنا لا، لعلهُ يوجدُ لي عذرٌ ولا يعرفُه. وكذا الأكلُ في الطريقِ. يعني هذا. الأكلُ في الطريقِ قد يكونُ خارمًا عند بعضِ المرادُ سَيْرُهم مطلقَ الناسِ، بل الذينَ يُقتدى بهم. وهو كما قالَ: يعني أنتَ تتشبهُ بأهلِ العلمِ، أنتَ كطالبِ علمٍ أن تتشبهَ بأهلِ العلمِ. ثم إنَّ اشتراطَ البلوغِ هو الذي عليه الجمهورُ. وإلا فقد قَبِلَ بعضُهم روايةَ الصبيِّ المميزِ الموثوقِ بهِ في الأداء وليس في التحمل، وإلا فالتحمل لا يُشترط إسلامٌ ولا يُشترط بلوغٌ ولا يُشترط الفهم فقط، والحفظ. أما غير المميز فلا يُقبل قطعًا، وكذا لم يُشترط في عدل الرواية الحرية، بل أجمعوا كما حكاه الخطيب، على قبول رواية العبد بالشروط المذكورة، وأجاز شهادته جماعةٌ من السلف، ولكن الجمهور في الشهادة على خلاف. يعني: العبد لا تُقبل شهادته عند الجمهور. بينما تُقبل روايته عندهم بالإجماع. وهو مما افترق فيه، كما افترق في مسألة التزكية الآتية بعده. يعني من الفوارق بين الرواية والشهادة. طيب، بالنسبة للعبد، أن العبد تُقبل روايته ولا تُقبل شهادته. شهادته. فلا بد من الانتباه، إيش يا إخوان؟ للفروق. وكذا التزكية. وقد نظم شيخنا، أيضًا مما لا يُشترط أو كون الراوي فقيهًا عالمًا كأبي حنيفة، حيث صرف فقه الراوي إن خالف القياس وغيره. حيث قصره على الغريب. وغيره، هي حيث قصره على الغريب، فكله خلاف ما عليه الجمهور. ولا يُشترط أيضًا أن يكون فقيهًا، بل يكفي أن يكون حافظًا لما يرويه. وحجته قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} {إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَثَبَّتُوا} في قراءةٍ من حمزةَ والكسائيِّ وغيرهما. الآية. فمقتضاه ألا يُتثبَّت في غير خبر الفاسق، ولو لم يكن عالمًا. طَبْ، ما عندنا حديث: "وربَّما حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه". وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "نضَّر اللهُ امرأً سمع مقالتي فوعاها..." الحديث. أقوى دليلٍ على ذلك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يُفرِّق، بل صرَّح بقوله: "فربَّ حامل فقهٍ غير فقيهٍ، وربَّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه". وكذا أيضًا من الشروط المردودة مَن شرطَ عدمَ عماه، يعني: ألا يكون أعمى. أو كونه مشهورًا بسماع حديثٍ، أو معروفَ النسب، أو ألا يُنكرَ راوي الأصل روايةَ الفرع عنه على وجه النسيان أيضًا. كلُّ هذا من الشروط غير المعتبرة عند جمهور العلماء. فالمبحث كان هذا، يعني: المبحث هذا كان المبحث الأول. الثاني: فيما تُعرف به العدالة من تزكيةٍ وغيرها. يعني: بماذا تُعرف العدالة؟ قال: "ومن زكَّاه، أي: عدَّله، في رواية عدلين، فهو عدلٌ مؤتمنٌ" بفتح الميم، أي: اتفاقًا. وصُحِّحَ اكتفاؤهم، أي: أئمة الأثر فيها بقول العدل الواحد جرحًا وتعديلًا، أي: من جهة الجرح والتعديل، خلافًا، أي: بخلاف الشاهد. فالصحيح عدم الاكتفاء فيه بدون اثنين؛ لأنه إذا كان المزكِّي للراوي ناقلًا عن غيره، فهو جملةٌ من جملة الأخبار، أو كان اجتهادًا من قِبَلِ نفسه، فبمنزلة الحاكم. وفي الحالتين لا يُشترط العدد. يعني: في الشهادة يُشترط العدد، أما في الرواية ولو كان المُعدِّل أو المُجرِّح من الأئمة واحدًا على الصحيح. والفَرْقُ بينهما ضُيِّقَ الأمرُ في الشَّهادةِ لكونها في الحقوقِ الخاصَّةِ التي يُمْكِنُ التَّرافُعُ فيها، وهي مَحَلُّ الأغراضِ، بخلافِ الرِّوايةِ؛ فإنها في شيءٍ عامٍّ للناسِ غالبًا لا يُتَرافَعُ فيه. طيب يعني الرِّوايةُ هذا أمرٌ عامٌّ، الناسُ كلُّها ستستفيدُ الناسُ به. لكنَّ الشَّهادةَ لا، هذا لنفسي أنا أو أنتَ نفسُكَ، ستقولُ هذا لي. ولذلك شُدِّدَ في الشَّهادةِ أكثرَ من الرِّوايةِ. ونحو قولِ العِزِّ ابنِ عبدِ السَّلامِ في قواعدِ الأحكامِ: "الغالبُ من المسلمينَ مَهابةُ الكذبِ على النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، بخلافِ شهادةِ الزُّورِ". أغلبُ المسلمينَ يهابونَ الكذبَ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، بخلافِ شهادةِ الزُّورِ. يعني عندَ الكذبِ على النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ يُخشى أن يكذبَ على النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، لكن ممكنٌ أن يشهدَ شهادةَ الزُّورِ. وانظرْ لبعضِ الفُسَّاقِ مثلًا، لو قيلَ لهذا الحديثُ مكذوبٌ على النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ يخافُ. أعطِهِ خمسينَ جنيهًا وتعالَ إلى المحكمةِ. ولأنَّه قد ينفردُ بالحديثِ واحدٌ، فلو لم يُقْبَلْ لفاتتْهُ المصلحةُ، بخلافِ فواتِ حقِّ واحدٍ على واحدٍ في المحاكمةِ. يعني لو أننا رددنا روايةَ الثقةِ، طيب سيفوتُ على المسلمينَ مصالحُ عظيمةٌ من وراءِ روايةِ هذا الحديثِ. لكن في المشاحناتِ والمحاكماتِ ستفوتُ مصلحةُ فردٍ واحدٍ. ولأنَّ بينَ الناسِ شحناءَ وعداواتٍ تحملُهم على شهادةِ الزُّورِ، بخلافِ الرِّوايةِ. توجدُ بغضاءُ وشحناءُ ومصائبُ وبلايا وأنكادٌ وهمومٌ بينَ الناسِ بعضِهم بعضًا، فمن الممكنِ أن تدفعَهُ نفسُهُ لفعلٍ محرَّمٍ متأولًا حتى على الأقلِّ. وعليكمُ السَّلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاتُهُ. لكن على النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ كلُّ هذا لا يوجدُ. انظرْ إليهِ. انتبهوا للتأصيلِ العلميِّ عندَ أخينا رحمه الله. واربطوا بينه وبين ما ينقلُهُ كثيرًا العلامةُ فضيلةُ الشيخِ بكرٍ عليهِ رحمةُ اللهِ. في كِتَابِهِ "التأصيل"، انتبهوا لهذه الأصول العظيمة. ما أريد أن أنبه، أنبه لا يكفي التنبيه مرةً مرتين. والقولُ الثاني: اشتراطُ اثنين في الرواية. أيضًا حكاه القاضي أبو بكر ابن الباقلاني عن أكثرِ الفقهاءِ من أهلِ المدينةِ وغيرِه. لأنَّ التزكيةَ صفةٌ، فيحتاج واستثنى تزكيةَ المرأةِ في الحكمِ الذي لا تُقبَلُ شهادتُها فيه. كلُّ ذلك بعدَ حكايتِه عن أكثرِ الفقهاءِ من أهلِ المدينةِ وغيرِهم عدمَ قبولِ تزكيةِ النساء مطلقًا في البابينِ. وكذا أشارَ لتخصيصِ تزكيةِ العبدِ بالروايةِ لقبولِها فيما دونَ الشهادةِ. ولكنَّ التعميمَ في قبولِ تزكيةِ كلِّ عدلٍ لأنها كما قالَ الطحاويُّ خبرٌ وليستْ شهادةً، صرَّحَ بهِ أيضًا صاحبُ المحصولِ وغيرُه من غيرِ تقييدٍ. يعني هل سببُ الخلافِ هل التزكيةُ شهادةٌ؟ طيب، أم إخبارٌ؟ فإن كانتْ شهادةً فلا بدَّ من اثنينِ، وإن كانتْ إخبارًا عما رآه فيُكتفى بالواحدِ. وضحتْ؟ تزكيةٌ، يعني مثلًا أنا أقولُ: فلانٌ ثقةٌ، أو فلانٌ ليسَ بثقةٍ، فلانٌ كذَّابٌ، هل يُشترطُ فيها التعددُ أم يُكتفى بها بالتفردِ؟ طيب. فإن كانتْ من بابِ الشهادةِ فلا بدَّ من الزيادةِ على واحدٍ، وإن كانتْ من بابِ الإخبارِ فيُكتفى فيها بالواحدِ، خاصةً إذا كان إيش من الأئمةِ النقَّادِ العلماءِ المتقنينَ الواعينَ لما يقولونَ. لا. أنا ليسَ شهادةً. لا، كيف تكونُ شهادةً؟ يعني أصلُ هذا هذا أمرٌ أمرٌ أمرٌ، يعني أمرُ كفرٍ، وأمرُ ديمقراطيةٍ ومشاركةٍ في الكفرِ. ليسَ شهادةً. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ الأَثِيمُ الذي استدلَّ بالآيةِ على هذا الكفرِ. وقالَ النوويُّ في التقريبِ: يُقبلُ -أي في الروايةِ- تعديلُ العبدِ والمرأةِ العارفينَ، ولم يحكِ غيرَه. قالَ الخطيبُ في الكفايةِ: الأصلُ في هذا البابِ سؤالُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في قصةِ الإفكِ بريرةَ عن حالِ عائشةَ أمِّ المؤمنينَ رضي الله عنها. وجوابُها له. يعني الذي ترجمَ عليه البخاريُّ في صحيحهِ: تعديلُ النساء بعضهنَّ بعضًا. رضيَ اللهُ عنها. الإمامُ عبدُ اللهِ البخاريُّ. لماذا البخاريُّ؟ قلنا في من تراجمِه أنه إيش قد يردُّ ببعضِ التراجمِ على بعضِ الفقهاءِ أو المتفقهةِ دونَ أن يصرحَ. دون أن يُصَرَّحَ. فهنا نقول: ماذا قال؟ قال: بابُ تعديلِ النساء بعضهن بعضًا. يردُّ على مَن أنكرَ ذلك. ولا تُقبَلُ تزكيةُ الصبيِّ المراهقِ. في المدونةِ: لا تجوزُ تزكيةُ النساء في وجهٍ مِن الوجوهِ، لا فيما تجوزُ فيه شهادتُهنَّ، ولا في غيرِ ذلك. ولا يجوزُ للنساء أن يُزَكِّينَ النساءَ والرجالَ. قال مالكٌ: وليسَ للنساءِ مِن التزكيةِ قليلٌ ولا كثيرٌ. ولا تُقبَلُ تزكيتُهنَّ على مالٍ ولا على غيرِ ذلك. إذًا هو هنا يردُّ على مَن؟ على مالكٍ رحمه الله تعالى، المالكيةِ. ولا تُقبَلُ تزكيةُ الصبيِّ المراهقِ ولا الغلامِ الضابطِ جزمًا، وإن اختُلِفَ في روايتِهما؛ لأنَّ الغلامَ، وإن كانتْ حالتُه ضبطَ ما سمعهُ، والتعبيرَ عنه على وجههِ، فهو غيرُ عارفٍ بأحكامِ أفعالِ المكلَّفينَ، وما بهِ منها يكونُ العدلُ عدلًا، والفاسقُ فاسقًا. فذلكَ إنما يكملُ لهُ المكلَّفُ. يعني أيضًا، مثلُ هذا لا يصلحُ الصبيُّ، ما يصلحُ أن يُعَدَّ ويُجْرَحَ. لا يصلحُ في مثلِ هذا. وأيضًا، فلكونِهِ غيرِ مكلَّفٍ، لا يُؤمَنُ منهُ تفسيقُ العدلِ وتعديلِ الفاسقِ. ولا كذلكَ المرأةُ والعبدُ. فافترقَ الأمرُ فيهما. قالهُ الخطيبُ. يعني: يفترقُ العبدُ والمرأةُ عن الصبيِّ في أنَّ العبدَ مكلَّفٌ، وأنَّ المرأةَ مكلَّفةٌ، بينما الصبيُّ غيرُ مكلَّفٍ، ولا يفهمُ أمورَ الشرعِ. والمرأةُ إذا كانتْ على شيءٍ مِن دينٍ، والعبدُ على شيءٍ مِن دينٍ، فإنَّهُ يعرفُ أمورًا أو كثيرًا يعني مَن كان له قَدَمُ صِدْقٍ في الأمةِ ما يجوزُ أن يُسألَ عنه. يعني ما يَصلُحُ اليومَ مثلًا أن يُسألَ عن الشيخِ الألبانيِّ أو الشيخِ ابنِ بازٍ أو الشيخِ ابنِ عثيمينَ أو الشيخِ ابنِ جبرينَ أو أمثالِ هؤلاءِ الكبارِ. ما يجوزُ أن يُسألَ عنهم، بل هم الذين يَسألونَ عن الناسِ. فإذا صارَ الإنسانُ عالمًا له قَدَمُ صِدْقٍ في الأمةِ، مهتمًا بدينِ اللهِ سبحانه وتعالى، لا يُعلَمُ عنه انحرافٌ عقديٌّ ولا منهجيٌّ، فهذا مثلُ هذا قد اشتهرَ. ليس شُهرةَ الفضائياتِ، هذا محاضرٌ في الفضائيةِ الفلانيةِ. هذا، هذا، هذا، هذا انحرافٌ عن المنهجِ، عن الصراطِ المستقيمِ. نتكلمُ عن الشهرةِ بالعلمِ، وعن الشهرةِ بالاستقامةِ، وعن الشهرةِ بسلامةِ المنهجِ وسلامةِ الاعتقاد روايةٌ عن ابنِ مُسْهِرٍ: إلا عن جليسِ العالمِ، فإنَّ ذلكَ طلبُهُ. علِّقوا على هذه، علِّقوا عليه: الذي يجالسُ، الذي يذهبُ يلتقطُ من على النتِ ويأخذُ مسموعاتٍ ونسمع؟ لا. ليسَ كمنْ جالسَ وسافرَ معهُ، وجلسَ معهُ، وأكلَهُ وشربَهُ. 01:07:01.819 --> 01:07: العدلُ أن تبلغَ مبلغَ ظهورِ سترِه، ولا تبلغه ذلك أبداً. فإذا ظهر ذلك، فما حاجةٌ إلى التعديل؟ انتهى. ومن هنا لما شهد أبو إبراهيم المزني -رحمه الله تعالى- صاحبُ الشافعي عند القاضي بكار بن قتيبة -رحمهم الله- وقيل له: "إنه أبو إبراهيم" ولم يكن يعرفه قبلها، فقال: "تُقام البينةُ عندي بذلك فقط؟" يعني المزني لما شهد عند القاضي بكار بن قتيبة، وما كان يعرفه، فلما عرف من هو قال: "لا، بهذا تُقام البيناتُ، ما يحتاج لإيش؟ لمُزكٍّ!" لأنه كان لا يقبل شهادةً إلا أن يُزكَّى. لا المزني لا، ممنوع الكلام عندي. وكذا يثبتُ الجرحُ بالاستفاضةِ أيضاً، إذا استفاضَ واشتهرَ عن إنسانٍ فسقٌ أو ضلالٌ أو انحرافٌ عن الصراطِ المستقيم إنَّه ثقةٌ، وفي رواةِ الصحيحينِ الصحيحينِ عددٌ كثيرٌ، ما علمنا أنَّ أحدًا نصَّ على توثيقهم، والجمهورُ على أنَّ من كان من المشايخِ قد روى عنه جماعةٌ، ولم يأتِ بما يُنكرُ عليه أنَّ حديثَه صحيحٌ. لكن قد تعقَّبه شيخُنا بقولِ: ما نسبَه للجمهورِ وقالَ الدارقطنيُّ: إنهُ لا يصحُّ مرفوعًا، يعني. مسندًا. وقالَ شيخُنا: وأوردهُ ابنُ عديٍّ مِنْ طُرُقٍ كثيرةٍ، كلُّها ضعيفةٌ. وحَكَمَ عليهِ غيرُهُ بالوَضْعِ، وإن قالَ العلائيُّ في حديثِ أسامةَ منها: إنهُ حَسَنٌ غريبٌ. وصَحَّحَ الحديثَ الإمامُ أحمدُ رحمهُ اللهُ تعالى. الغالبُ والقصدُ أنه مَظِنَّةٌ لذلكَ، وقد قالَ النوويُّ في أولِ تهذيبِهِ تهذيبِ الأسماءِ واللغاتِ عندَ ذكرِ هذا الحديثِ: "وهذا إخبارٌ منه صلى الله عليه وسلم بصيانةِ العلمِ وحفظِ وعدالةِ ناقليهِ، وأنَّ اللهَ تعالى يُوفِّقُ لهُ في كلِّ عصرٍ خَلَفًا عدولًا وقال: إنه قريبٌ لاستمدادٍ من مذهب أبي حنيفة في أن ظاهر المسلمين العدالة، وقبول شهادة كل مسلم مجهول الحال إلى أن يثبت جرحه. قال: هو غير مرضيٍّ عندنا لخروج عن الاحتياط. نحن نحتاط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يُقبل من أي إنسان؟ يكونُ مقبولَ الحديثِ إلى أن يلوحَ فيه جرحٌ. يعني رجلٌ اشتهرَ بالطلبِ والأمانةِ، وما عُلِمَ فيه جرحٌ ولا عُلِمَ فيه تعديلٌ. قلتُ: قال: ومن ذلك إخراجُ البخاري ومسلمٍ لجماعةٍ ما اطلعنا فيهم على جرحٍ ولا توثيقٍ. فهؤلاء يُحتجُّ بهم؛ لأن الشيخين احتجَّا بهما. مَطْعُونٌ عَلَيْهِ فِي وَلَاءٍ أَوْ فِي نَسَبٍ، يَعْنِي ادَّعَى نَسَبًا لَيْسَ لَهُ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَهَذَا يُقَوِّيهِ، لَكِنَّ ذَاكَ مَخْصُوصٌ بِحَمَلَةِ الْعِلْمِ. قُلْتُ: وَكَذَا مِمَّا يُقَوِّيهِ أَيْضًا كَلَامُ الْخَطِيبِ الْمَاضِي قَبْلَ حِكَايَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. نَقِفُ عِنْدَ الْمَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ عِنْدَ الثَّالِثَةِ، طَيِّب. وَهُوَ فِيمَا يُعْرَفُ بِهِ الضَّبْطُ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا. بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
